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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم الى كتابة المحكمة في 9 سبتمبر 2003 من طرف الاستاذ محمد فؤاد الحوات المحامي بنابل 

في حق : شركة هوبيقا نزل الليدو في شخص ممثلها القانوني 

الكائن مقرها بدار شعبان الفهري 

ضـــــد : العروسي قعلول 

مقاول في الاشغال العمومية 

القاطن بنهج شارل ديقول عدد 34 تونس محاميه الاستاذ المختار بن الحاج 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 16 الصادر بتاريخ 17 جوان 2003 عن محكمة الاستئناف بنابل والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطية الطاعنة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة المستانف ضده باربعمائة دينار لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة عن هذا الطور 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الاجل القانوني من طرف الاستاذ المختار بن الحاج 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعي في الاصل المعقب ضده في قضية الحال عرض ان المطلوبة المعقب الان عهدت اليه بناء نزل الليدو بنابل حسب عقد المقاولة بتاريخ 12 اوت 1972 وقد بلغت تكاليف بناء القسط الثاني للنزل 494184.332د حسب وصولات المعاينة وقد دفعت المطلوبة مبلغ 355256.722د منجمة على عدة اقساط وقد تخلد بذمتها مبلغ 138.928.608د تلددت في رخصة رغم المطالبات العديدة وطلب على ذلك الاساس الحكم طبق الطلبات المضمنة بعريضة الدعوى 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 5 ديسمبر 1983 تحت عدد 8904 بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي اصل الدين البالغ مقداره 104674.811د مع الفائض القانوني بداية من 25 اوت 1976 الى تمام الوفاء مع مائة دينار لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها بما في ذلك اجرة الاختبار البالغة 220.000د ورفض مطلب التاخير 

وحيث تم اقرار الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا حسب الحكم المطعون فيه 

وحيث تعقب المحكوم ضدها الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين 

1) خرق القانون والخطا في تطبيقه : 

بمقولة ان القرار المعقب خالف موجبات الفصل 242 م ا ع  لما قضى باقرار الحكم الابتدائي المستند الى نتيجة الاختبار المجرى بواسطة الخبير السيد عبدالرزاق بوثور رغم الاخلالات الواردة به والمتعلقة اساسا باعتماده على قائمات غير مصادق عليها من طرف المهندس المشرف على الاشغال تلك القائمات المحررة ابان مباشرة المهندس المشرف لعمله بينما يفرض الفصل الرابع من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على المقاول ان يقدم قائمات الحساب المراد استخلاصها مرفوقة بوصولات التزويد قبل استخلاصهاالى المهندس المشرف على الاشغال لامضائها والمصادقة عليها وقد تقيدت محكمة الاصل بتقرير الخبير المنتدب ابتدائيا وقضت طبق نتيجة اعماله دون ادنى اعتبار للاخلالات الواردة به وخاصة عدم احتسابه لجملة من الدفوعات التي اثبتت المعقبة توصل المعقب ضده بها بما جعل جملة المبالغ المقبوضة من طرفه تبلغ 462.397.891د وليس 389510.519د كما انتهى الىذلك الخبير المنتدب ومن جهة اخرى فان محكمة الاصل لم تلتفت مطلقا الى تقرير الخبير المنتدب استئنافيا السيد مصطفى الفخفاخ رغم وضوحه وما احتوى عليه من تفصيل دقيق لكافة العمليات والدفوعات  المنجزة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ورغم انه اتى على كل كبيرة وصغيرة بعد حراسته كافة الكشوفات والفواتير ووثائق الاستخلاصات وانتهى الى التاكيد ان اشغال بناء نزل الليدو تم انجازها يوم 21 مارس 1975 حسبما ينص على ذلك محضر قبول مؤقت للاشغال مؤرخ في 28 مارس 1975 مصادق عليه من الطرفين ومن المهندس المشرف علىالاشغال ملاحظا من خلال الوثائق المقدمة انه لم يقع ادراج محض قبول نهائي للاشغال والمصادقة على قيمة الاشغال المنجزة من الطرفين ومن المهندس المذكور على ان المراسلات بين الطرفين تثبت الخلا ف الحاصل بينهما من حيث كمية الاشغال وكيفيتها وقيمتها وحقق الخبير المذكور ان مبلغ الاشغال الاصلية موضوع الصفقة انحصر فيما قدره 307.570.206 اعتمادا على اخر كشف حسابي وقتي مصادق عليه وهو الكشف عدد 15 بتاريخ 5 ديسمبر 1974 وقد دفعت المعقبة في مقابل الاشغال الاصلية مبلغ 311.189.169 واكد الخبير ايضا ان المعقب ضده قام فعلا باشغال اضافية وحصل فعلا ارتفاع الاسعار التابعة للصفقة وقد انحصرت هاته العمليات في مبلغ 9.456.657د وانه حصل كذلك القيام بعدة عمليات خاصة خارج الصفقة تتمثل في تزويد بمواد بناء وخدمات كراء معدات حسب طلب المعقبة الا ان الاختبار لم يتمكن من حصر تلك العمليات حسب كل صنف من العمليات لعدم تقديم الطرفين دفاترهما الحسابية محققا انه حصل استخلاص جملي لفائدة المعقب ضده بعنوان الاشغال الاضافية وارتفاع الاسعار والتزويد والخدمات بمبلغ 150.050.801 وما تعتمد محكمة الاصل اعمال الخبير مصطفى الفخفاخ رغم وضوحها وشفاقيتها ولم تبرر ضمتها تجاه النتيجة التي انتهى اليها الخبير المذكور وفي ذلك خرق للفصل 12 م م م ت 

2) الضعف في التعليل وهضم حقوق الدفاع : 

بمقولة ان محكمة الاصل لم تعلل قضاءها تعليلا كافيا ومستساغا ليكون متماشيا مع النتيجة المقضي بها ومع مظروفات ملف القضية ويتبن من حيثيات الحكم المطعون فيه انه وجه الانتقاد الى المعقبة لعدم انتدابها مهندسا اخير في غياب المهندس المشرف على الاشغال بدعوى ان هذاالاخير تغيب في النهاية بسبب الرمض عن مواكبة الاشغال حتى وافاه الاجل المحتوم مستخلصة من ذلك ان المعقبة وطالما اقرت بوجوداشغال اضافية فهي ملزمة بالدفع حسب طلبات المعقب ضده بينما اثبت الاختبار المجرى بواسطةالخبير المنتدب استئنافيا لاسيد مصطفى الفخفاخ ان المعقب ضده حصل على مبلغ 150050.801 د مقابل الاشغال الاضافية وارتفاع الاسعار والتزويد والخدمات ذلك المبلغ الذي لم يعراض الضد فيه بشيء ولم ينف توصله من انه يكفي اجراء مقارنة بسيطة بين نتيجتي الاختبارين للوقوف على ان المعقب ضده قبض من المعقبة مبلغ 311189.169د عن الاشغال الاصلية للصفقة ومبلغ 150050.801د في الاشغال الاضافية وارتفاع الاسعار والتزويد والخدمات أي ما جملته 461.239.970 حسب الخبير مصطفى الفخفاخ وبمقارنة هذه الدفوعات مع ما اثبته الخبير عبد الرزاق بوثور والذي خلص الى تقدير قيمة اشغال الاصلية ب331076.651 د وقيمة الاشغال الاضافية 82.496.005 د وقمية ارتفاع الاسعار ب80185.676د لتكون الجملة 494.185.332د وبمقارنة بسيطة بين التقديرين يتضح ان المعقب ضده لا يستحق الا مبلغ 32.945.360 د فقط .

وحيث تولى الاستاذ المختار بن الحاج الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان محكمة الحكم المطعونف يه كانت على صواب لما اعتبرت وان عدم توفر مصادقة المهندس المشرف موضوع الفصل 4 من الاتفاقية لا يمكن ان يحول دون اعتماد الفواتير والكشوفات المتعلقة بالاشغال الاضافية وبالتالي تجاوز حرفية الفصل الرابع لعدة اسباب ذكرتها وقد اعترفت المعقبة بالتحرير عليها لدى الطور الاستئنافي بالاشغال الاضافية التي قام بها المعقب ضده وهو الامر الذي اكده الخبران عبد الرزاق بوثور ومصطفى الفخفاخ وهو يعد اقرارا طبقا للفصل 434 م ا ع وبناءا على ذلك فان اقرار المعقب ذاتها المعزز بعدم تسميتهاالمهندس جديديها دق على الفواتير وعدم مطالبتها المعقب ضده بالتوقف عن الاشغال الى حين حسم الموقف يجعل تمسكها بمقتضيات الفصل 242 م ا ع في غير طريقه وقد جاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومستساغا به اعتماده للاختبار الماذون به ابتدائيا والمجرى بواسطة الخبير عبد الرزاق بوثور وطلب على ذلك الاساس رفض مطلب التعقيب اصلا 

المحكمــــــــــــة 

عن المطعنين معا لتداخلهما : 

حيث ان هذين المطعنين يرميان الى مناقشة حكام الموضوع في وقائع القضية وما احتواه ملف القضية من وثائق وهي مسائل واقعية راجعة الى اجتهادهم المطلق بشرط التعليل 

وحيث جاء الحكم المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومستندا على ماله اصل ثابت باوراق الملف وخاصة على تقرير الخبير المنتدب بالطور الابتدائي عبد الرزاق بوثور وقد ابرزت محكمة الحكم المطعون فيه سبب ترجيحها لهذا الاختبار واقصاء الاختبار المجرى بواسطة الخبير المنتدب بالطور الاستئنافي مصطفى الفخفاخ وذلك بعد ان ناقشت تقرير هذا الاخير خلافا لما تمسك به الطاعن اضافة الى اعتماد محكمة الحكم المطعون فيه على التحريرات المكتبية على الطرفين بالطور الاستئنافي وبما حرر عليهما ايضا لدى الخبيرين المنتدبين وبثبوت قيام المعقب ضده باشغال اضافية وتقديمه مؤيدات على ذلك وبالخطا الصادر عن المعقب عند عدم تكليفه من يفوض المهندس المشرف على الاشغال بالرغم ان ذلك خاضع لارادتها المستقلة 

وحيث يتضح هكذا انه لا ماخذ على الحكم المطعون فيه الامر الذي يتعين معه رفض مطلب التعقيب اصلا 

لهــــــذه الاسبــــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المعقب بالمال المؤمن والحجز . 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 23 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين عز الدين بزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي 

وحــــــرر في تاريخــــه 
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